
 )١(   
  

  
  
  

 أن المشرع حصر موارد ٤/٦/٢٠٠٨ فياستبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة   
حساب الخدمات والتنمیة المحلیة في الرسوم التي یفرضھا المجلس الشعبي المحلى للمحافظة 
لصالح ھذا الحساب ، وأرباح المشروعات الإنتاجیة التي یمولھا الحساب المذكور وكذلك 

من الزیادة التي تتحقق في الموارد % ٥٠الوصایا التي یقبلھا فضلا عن التبرعات والھبات و
وبین المشرع أوجھ استخدام موارد الحساب . المحلیة للمحافظة عن الربط المقدر في الموازنة 

فحصرھا في تمویل المشروعات الإنتاجیة والخدمات المحلیة وفقا لخطة محلیة یتم توزیعھا 
لعامة للدولة ، واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي واعتمادھا في إطار الخطة ا

 الاعتمادات المالیة المدرجة لھا في موازنة المحافظة لإتمامھا وإنشاء المشروعات التي ىلا تكف
تقام بالجھود الذاتیة ، ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلیة ، والصرف على الخدمات 

ة وفقا لما یقرره المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وقرر المشرع أن العامة الحیویة العاجل
فائض ھذا الحساب لا یؤول إلى الخزانة العامة ، وترتیبا على ذلك إذا ما انشأ حساب الخدمات 
والتنمیة بالمحافظة مشروعات من موارده الذاتیة فان أرباح ھذه المشروعات تؤول إلیھ ولا تؤول 

ة ، بحسبان انتمویلھا قد تم من الحساب ولیس من موازنة المحافظة ، وإذ إلى موازنة المحافظ
قرر المشرع صراحة وبنص خاص في قانون نظام الإدارة المحلیة الخروج على مبدأ عمومیة 
الموازنة المقرر في قانون الموازنة العامة حینما نص على أن فائض ھذا الحساب لا یؤول إلى 

تھ لا تؤول من باب أولى إلیھا ، التزاما بما فرضھ القانون من أوجھ الخزانة العامة فان إیرادا
لاستخدام موارد وفائض الحساب المذكور ، ومن ثم یضحى النص بلوائح تلك المشروعات على 

 .أیلولة نسبة من مواردھا إلى موازنة المحافظة أو إلى الخزانة العامة نصا غیر مشروع 
  

ثابت أن حساب الخدمات والتنمیة المحلیة بمحافظة الفیوم وفى ضوء ما تقدم ، ولما كان ال  
قد انشأ مشروع مركز تدریب علوم الحاسب الالى وتكنولوجیا المعلومات من موارده الذاتیة 
،ودون أیة مساھمات من الخطة الاستثماریة للدولة ، فان أرباح ھذا المشرع تؤول إلى الحساب 

 الحساب ولیس من موازنة  المحافظة ن تمویل المركز مالمذكور دون خزانة الدولة ، بحسبان أن
من اللائحة المالیة للمركز المتضمن أیلولة ) ١٢(من اللائحة المالیة ) ١٢(، ویغدو نص المادة 

من قانون نظام الإدارة  ) ٣٨ و٣٧(من موارده لخزانة الدولة مخالفا لحكم المادتین % ١٠نسبة 
 .المحلیة المشار إلیھ 
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م  ن اللائح  ة المالی  ة لمرك  ز ت  دریب     ) ١٢( م  دى قانونی  ة تطبی  ق الم  ادة    –محافظ  ة الفی  وم  
م  ن اجم  الى الم  وارد  % ١٠الحاس  ب الال  ى بمحافظ  ة الفی  وم والت  ي تت  ضمن أیلول  ة ن  سبة     

 .المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة 
 




